
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه حلبي قوله ( يجوزون به الخروج عليه ) عبارة

المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه قوله ( ويمنعهم ) أي

أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب

بالمقام قوله ( في ذلك ) أي في التأويل اه بجيرمي قوله ( بالمواطأة الممنوعة ) أي التي

نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت

غير هذه لا ترد اه قوله ( لم يصدر ممن يعتد به ) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه بريء من

ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون

قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي االله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان واالله

الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا قوله ( صلاته ) أي

دعاؤه اه شيخنا قوله ( سكن لهم ) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي .

 فائدة قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى

بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول

ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه ع ش قوله ( كتأويل المرتدين ) أي بأن أظهروا

شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام اه ع ش قوله ( يصدرون ) أي تصدر

أفعالهم اه ع ش قوله ( وإن لم يكن منصوبا ) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله

المطاع إلى المتن قوله ( فهو ) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة قوله ( وإن كان شرطا

) أي لحصول الشوكة قوله ( المطاع وهو ) الأولى الأخصر مطاع هو قوله ( منهم عليهم ) متعلق

بمنصوب قوله ( ولا يشترط ) أي في كونهم بغاة اه ع ش قوله ( ولا انفرادهم إلخ ) خلافا

للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من

الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا

قول المتن ( رأي الخوارج ) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم

وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ قوله ( وهو صنف ) إلى قوله ويؤخذ في

المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية .

 قوله ( في قبضتهم ) أي أهل العدل قوله ( فلا نتعرض لهم ) سواء كانوا بيننا أم امتازوا

بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية قوله ( ما لم

يقاتلوا ) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي

باطلة قطعا اه ع ش قوله ( نعم إن تضررنا بهم إلخ ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول



الضرر أي ولو بقتلهم اه ع ش .

   قوله ( إن صرحوا إلخ ) أي لا إن أعرضوا في الأصح لأن عليا رضي االله تعالى عنه سمع رجلا من

الخوارج يقول لا حكم إلا الله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل

لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد االله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا

ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في

التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه قوله ( بعض أهل العدل ) أي إماما أو غيره

اه مغني قوله ( ولا يفسقون ) مقول
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